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م وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي  حالات وإجراءات رد المحَكَّ

أس�ء سعدالله كلش

سيد أحمد محمود

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الامارات العربية المتحدة
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ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع رد المحكــم والــذي يقصــد بــه إقصــاء المحكــم عــن نظــر النــزاع 
بعــد أن تــم تعيينــه للقيــام بالمهمــة التحكيميــة ســواء قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم أو خــلال إجــراءات 
التحكيــم أو قبــل صــدور الحكــم التحكيمــي. فطلــب رد المحكــم هــو طلــب منعــه مــن النظــر والفصــل 
ــد أطــراف  ــزه لأح ــية تحي ــك خش ــد الخصــوم؛ وذل ــب أح ــى طل ــاءً عل ــة بن ــة التحكيمي ــي القضي ف
النــزاع؛ ومــن ثــم لا يجــوز رد المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثيــر شــكوكاً حــول حيدتــه واســتقلاله.

ــم،  ــألة رد المحك ــن مس ــي م ــف المشــرع الإمارات ــد موق ــدف تحدي ــذا البحــث به ــد جــاء ه وق
وإيضــاح القواعــد الاجرائيــة المتبعــة فــي هــذا الموضــوع، وتســليط الضــوء علــى المحكميــن الذيــن 
لهــم الــدور البنّــاء والأهــم فــي ســير العمليــة التحكيميــة. ومــن خــلال ذلــك توصّــل الباحــث لجملــة 
مــن النتائــج لعــل أبرزهــا أن المشــرّع الإماراتــي غلـّـب إرادة الأطــراف بشــكل ملحــوظ فــي معظــم 
ــرى أن المشــرّع  ــم، ون ــق بإجــراءات رد المحك ــا يتعل ــا م ــم ومــن ضمنه ــون التحكي نصــوص قان
كان قــد قصــد مــن ذلــك احتــرام مبــدأ ســلطان الإرادة، والــذي يعــدّ جوهــر التحكيــم. كمــا توصّــل 
الباحــث إلــى عــددٍ مــن التوصيــات والمقترحــات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا ولعــل أهمهــا تعديــل 
ــا  ــزة مــن مزاي ــاً لأهــم مي ــك تحقيق ــرد وذل ــب ال ــم طل ــاد تقدي ــق بميع ــا يتعل ــادة ))1( فيم نــص الم

التحكيــم، ألا وهــي الســرعة فــي الفصــل فــي النــزاع.

الكلمات الدالة: التحكيم، الهيئة التحكيمية، المحَكّم، طلب الرد، رد المحَكّم.
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المقدمة:

إن حيــاد المحكــم )ونزاهتــه واســتقلاليته( تضمــن الوصــول إلــى حــل عــادل للنــزاع المطــروح 
أمامــه؛ لــذا فــإن المشــرع وضــع قواعــد لــرد المحكــم والــذي يــؤدي إلــى منعــه مــن النظــر والفصــل 
فــي القضيــة التحكيميــة، بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم، لأســباب يخشــى أن تخرجــه عــن 
ــد نظــام رد  ــذا يع ــون؛ ل ــص القان ــاق الأطــراف أو بن ــررة باتف ــه للشــروط المق ــاده، أو لمخالفت حي
المحكــم أحــد أهــم الضمانــات التــي يوفرهــا المشــرع للخصــوم فــي مواجهــة المحكميــن لتأميــن حــد 
أدنــى مــن حيادهــم واســتقلالهم، ولضمــان عــدم مخالفــة مــا اشــترطه أطــراف النــزاع أو القانــون.

وتتجلــى أهميــة البحــث فــي أنهــا تتنــاول بعــض المشــكلات القانونيــة التــي تظهــر عنــد إهــدار 
ضمانــة الحيــدة والاســتقلال الواجــب توافرهــا فــي المحكــم، وأن موضــوع هــذا البحــث لــم يحــظَ 
ــذا  ــة؛ ل ــه العملي ــن أهميت ــم م ــة بالرغ ــث والدراس ــن البح ــتحقه م ــا يس ــل م ــم ين ــام كافٍ ول باهتم
نــرى ضــرورة الوقــوف علــى القواعــد المتعلقــة بالمحكميــن مــن ناحيــة ردهــم عــن نظــر القضيــة 

التحكيميــة والإجــراءات المتبعــة فــي ذلــك مــن ناحيــة أخــرى.

ومــن ثــم فــإن الهــدف الرئيــس مــن طــرح موضــوع رد المحكــم هــو بيــان الجوانــب القانونيــة 
المنظمــة لإنهــاء مهمــة المحكــم مــن خــلال رده وفقــاً للقانــون الإماراتــي، وذلــك مــن خــلال بيــان 
النظــام القانونــي لــرد المحكــم ونطاقــه وأســبابه، وكذلــك بيــان مفهــوم طلــب رد المحكــم وشــروطه 
وبيــان القواعــد المنظمــة لإجــراءات طلــب الــرد، وجميــع ذلــك مــن خــلال إتبــاع المنهجيــة القانونية 
الصحيحــة، مــن خــلال تفحــص النصــوص القانونيــة فــي قانــون التحكيــم الإماراتــي رقــم 6 لســنة 
ــص  ــد النق ــة وس ــة القانوني ــراء المكتب ــي إث ــهام ف ــى الإس ــراً إل ــة أخي ــعى الدراس ــا تس 2018، كم

الموجــود فــي هــذا المجــال.

ــتقلال  ــدة والاس ــة والحي ــة والأمان ــون النزاه ــث تك ــم حي ــي المحك ــث ف ــكلة البح ــن مش وتكم
والعلــم بالأنظمــة والخبــرة فــي مجالــه مــن أهــم أســباب اختيــاره، ولكــن عندمــا تقــوم ظــروف تثيــر 
شــكوكاً حــول حيدتــه واســتقلاله؛ يثــور تســاؤل حــول آليــة مواجهــة هــذا الخلــل، فتظهــر الوســيلة 
ــوة  ــدأ الق ــى مب ــتثناء عل ــم كاس ــب رد المحك ــع طل ــي رف ــم ف ــة التحكي ــي خصوم ــة لطرف الممنوح

ــم. ــاق التحكي ــة لاتف الإلزامي

لــذا تتمحــور مشــكلة هــذه الدراســة فــي بحــث الحــالات والإجــراءات القانونيــة المترتبــة علــى 
تقديــم طلــب رد المحكــم، وبيــان مواطــن الضعــف والقــوة فــي نصــوص قانــون التحكيــم الإماراتــي 

المتعلقــة بهــذا الشــأن.

سأســلك فــي البحــث منهجــاً وصفيــاً وتحليليــاً فيمــا يتعلــق بحــالات رد المحكــم والإجــراءات 
المتبعــة فــي ذلــك، وفقــا لأحــكام قانــون التحكيــم الإماراتــي.
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كما سأقسم خطة البحث على النحو الآتي:

المبحث الاول: ماهية رد المحَكَّم

المطلب الاول: مفهوم رد المحَكَّم

المطلب الثاني: تمييز رد المحَكَّم عن عزله وتنحيه وإنهاء مهمته.

المبحث الثاني: حالات رد المحَكَّم

المطلب الاول: انحياز المحَكَّم وعدم استقلاليته

المطلب الثاني: مخالفة المحَكَّم للشروط المقررة باتفاق الأطراف أو المحددة قانوناً

المبحث الثالث: القواعد الإجرائية لرد المحَكَّم

المطلب الأول: القواعد الاتفاقية لرد المحَكَّم

المطلب الثاني: القواعد القانونية لرد المحَكَّم

الخاتمة: تتعلق بأهم النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.

المبحث الأول: ماهية رد المحَكَّم

تعــد مســألة رد المحكــم مــن أبــرز المســائل التــي يتدخــل فيهــا القضــاء فــي صلاحيــات وأعمــال 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــراف المحتكم ــن الأط ــد لأي م ــلاذ الوحي ــد الم ــا تع ــاً فإنه ــم، وأيض ــة التحكي هيئ

المحكــم الــذي تثــور الشــكوك حــول حيدتــه واســتقلاله.

وعلــى هــذا، ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث لمطلبيــن، نتعــرض فــي الأول لمفهــوم رد المحكــم، 
وفــي الثانــي نميــزه عــن غيــره مــن الأنظمــة القانونيــة المشــابهة.

المطلب الأول: مفهوم رد المحَكّم

ــي  ــا، وه ــا وطبيعته ــم وأدائه ــة التحكي ــل هيئ ــى عم ــر عل ــألة تؤث ــم مس ــألة رد المحك إن مس
ضمانــة إجرائيــة مــن الضمانــات التــي يجــب توفيرهــا للخصــوم والمحكــم؛ وذلــك حمايــةً لــه مــن 
نفســه ومــا يمكــن أن تقــوده إليــه مــن الوقــوع فــي الخطــأ الــذي قــد ينــال مــن كرامتــه ونزاهتــه. 
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ــث  ــرع، بحي ــة أف ــى ثلاث ــب إل ــا ســنقوم بتقســيم هــذا المطل ــح مفهــوم رد المحكــم فإنن ولتوضي
ســنقوم بتعريــف المحكــم )الفــرع الأول(، وبتعريــف الــرد )الفــرع الثانــي( كمصطلحيــن مســتقلين، 

وبتعريــف رد المحكــم )الفــرع الثالــث( كمصطلــح مركــب:

الفرع الأول: تعريف المحَكَّم

أولاً- تعريف المحَكَّم في اللغة: 

ــم بتشــديد الــكاف هــو الشــخص الــذي يســند إليــه الحكــم فــي الشــيء والحكــم بفتــح الحــاء  المحَكَّ
 ౫ಋ ــن، والحكــم اســم مــن أســماء ــن المتنازعي ــار للفصــل بي ــى، أي مــن يخت ــكاف بنفــس المعن وال
الحســنى، فقــد ورد فــي القــرآن الكريــم قــول ౫ಋ تعالى:)أفغيــر ౫ಋ ابتغــى حكمــاً( ]ســورة الأنعــام: 

الآيــة 114[. )1) 

م في الاصطلاح القانوني: ثانياً- تعريف المحَكِّ

ــم هــو الشــخص الــذي يتولــى ســلطة الفصــل فــي نــزاع معيــن، بنــاءً علــى اختيــاره فــي  المحكِّ
اتفــاق التحكيــم أو فــي اتفــاق لاحــق)2) . 

وهو شخص يختاره الأطراف ذوو الشأن ليفصل في نزاع قائم بينهم)3) .

ــوه عنايــة الفصــل فــي خصومــة بينهــم، وقــد يتــم  أو هــو شــخص يتمتــع بثقــة الخصــوم، أول
تعيينــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة فــي الحــالات التــي نــص عليهــا القانــون للقيــام بــذات المهمــة   

المتقدمــة)4) .

ــة المحكــم  ــدر ثق ــم، وبق ــه خصومــة التحكي ــدور حول ــذي ت والمحكــم هــو المحــور الأســاس ال
وكفاءتــه تكــون ســلامة إجــراءات التحكيــم، وصحــة الحكــم الصــادر فيــه، وفــي الواقــع العملــي فــإن 

حســن أداء المحكــم لمهمتــه يتوقــف علــى مــا يحملــه مــن مؤهــلات وخبــرات))) .

ويقصــد بهيئــة التحكيــم الجهــة التــي تتولــى بــإرادة طرفــي النــزاع الفصــل فــي النــزاع المحــرر 
بشــأنه اتفــاق تحكيــم، وهــذه الجهــة قــد تشــكَّل مــن محكــم واحــد أو أكثــر بشــرط أن يكــون عددهــم 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، )القاهرة: دار التحرير، 1989م(، ص:)16.  (1(

سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، )الكويت: مؤسسة دار الكتب، 2004م(، ص:91.  (2(

حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، )بيروت: مكتبة لبنان، 2002م(، ط 4، ص:1).  (3(

القانونية،  الكتب  دار  الكبرى:  )المحلة  تحليلية(،  )دراسة  المحكمون  الجداوي،  أحمد  النمر،  علي  العلا  أبو   (4(

2003م(، ص:9.

)))  ماهر محمد حامد، النظام القانوني للمحكم، )مصر: دار الكتب القانونية، 2011م(، ص:20.
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وتــراً)1) .

الفرع الثاني: تعريف الرد

أولاً- تعريف الرد في اللغة: 

ردهُ: منعــه وصرفــه. وأرجعــه، ويقــال: رده إليــه: أعــاده، ورده علــى عقبــه: دفعــه، ورد عليــه 
كــذا: لــم يقبلــه. وردَّ إليــه الحكــم: فوضــه إليــه. ويقــال: رد الخصــم القاضــي: طلــب تنحيــه)2) .

فإذاً الرد يتضمن معاني المنع والصرف والدفع.

ثانياً- تعريف الرد في القانون: 

لقــد نصــت المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي علــى أنــه: "1 - لا يجــوز رد المحكــم 
ــر  ــدم تواف ــت ع ــتقلاله، أو إذا ثب ــه أو اس ــول حيدت ــة ح ــكوكاً جدي ــر ش ــروف تثي ــت ظ إلا إذا قام

الشــروط التــي اتفــق عليهــا الأطــراف أو التــي نــص عليهــا هــذا القانــون.

2 - لا يقبــل مــن أي مــن الأطــراف طلــب رد المحكــم الــذي عينــه أو الــذي اشــترك فــي تعيينــه 
إلا لســبب تبيــن لــه بعــد أن تــم هــذا التعييــن."

كمــا نصــت المــادة )13 / 3( مــن نظــام مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي علــى أنــه: "يجــوز لأي 
ــه أو  ــررة حــول حيدت ــر شــكوكاً مب ــرت ظــروف تثي ــم إذا توف ــى أي محك طــرف أن يعتــرض عل
اســتقلاله، ويجــوز لأي طــرف أن يعتــرض علــى أي محكــم قــام بتســميته أو شــارك فــي إجــراءات 

تعينــه، علــى أن يكــون ذلــك لأســباب علــم بهــا بعــد تمــام التعييــن.")3) 

ويعتبــر جانــب مــن الفقــه أن الــرد يعــد جــزاء وقائيًّــا؛ لأنــه يمنــع الاخــلال بواجبــات المهمــة 
التحكيميــة )4) . ويعــد عقوبــة أدبيــة وطبيعيــة لافتقــاد المحكــم شــرط الحيــاد والاســتقلال )))  .

المادة )9( من قانون التحكيم الإماراتي: "1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم   (1(

يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك .2. إذا تعدد المحكمون وجب أن 
يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً"

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص:260.  (2(

مرسوم رقم )11( لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي.  (3(

(4( Fouchard Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman “traité de l'arbitrage commercial 
international“ Delta, Paris, 1996 p. 601.

((( Fouchard “le statut de l'arbitre dans la jurisprudence francaise“ Rev. arab 1996. p.353
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كما ونستنتج مما سبق أن الرد يأتي بمعنى الاعتراض والاستبدال.  

الفرع الثالث: تعريف رد المحَكَّم

لقــد قــرر القانــون أنــه إذا قامــت ظــروف تثيــر شــكوكاً جدية حــول حيــاد المحَكَّم أو اســتقلاليته، 
فــإن للخصــم صاحــب المصلحــة أن يطلــب رده عــن نظــر النــزاع. وهــذا هــو الأصــل فــي عمليــة 

الرد)1).

ــم يثبــت لأي منهــم أنــه غيــر محقــق للشــروط الواجــب توافرهــا  كمــا أن للخصــوم رد أي محَكَّ
فيــه )ســواء أكانــت تلــك الشــروط مقــررة بموجــب اتفــاق الأطــراف أم بنــص القانــون()2) .

ــم؛ أن يعبــر أحــد المحتكميــن فــي خصومــة التحكيــم عــن إرادتــه فــي عــدم  ويقصــد بــرد المحَكَّ
الامتثــال أمــام محكــم معيــن فــي قضيــة معينــة لتوافــر أحــد الأســباب التــي حددهــا القانــون وطبقــاً 

للشــروط والإجــراءات التــي يحددهــا)3) .

ــم الذي  وعرفــه أحدهــم بأنــه: أســلوب قانونــي وضــع لحمايــة الخصــوم مــن احتمال جــور المحَكَّ
قامــت عليــه دلائــل قويــة تشــير إلى عــدم حيدتــه أو اســتقلاله أو إخلالــه بالتزاماتــه الجوهرية)4) .

ــم: منعــه مــن النظــر والفصــل فــي القضيــة التحكيميــة، بنــاء علــى  وكذلــك يقصــد بــرد المحَكَّ
ــي  ــات الت ــدى الضمان ــو إح ــاده، وه ــن حي ــه ع ــى أن تخرج ــباب يخش ــوم لأس ــد الخص ــب أح طل
يوفرهــا المشــرع للخصــوم فــي مواجهــة المحكميــن لتأميــن حــد أدنــى مــن حيادهــم واســتقلالهم))) .

ــي  ــم ف ــة التحكي ــراف خصوم ــة لأط ــات المخول ــدى الضمان ــر إح ــم تعتب ــة رد المحَكَ فإمكاني
ــا. ــن عنه ــازل المحتكمي ــراض تن ــوز افت ــي لا يج ــم، والت ــة المحَكَّ مواجه

)1)  المادة )14 / 1( من قانون التحكيم الإماراتي: لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول 

حيدته او استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون.

)2)  انظر المادة )14 / 1( من قانون التحكيم الإماراتي.

 ،1 ط  1990م(،  الكويت،  جامعة  مطبوعات  )الكويت:  الكويتي،  التحكيم  قانون  عطية،  الفتاح  عبد  عزمي    (3(

ص:216.

 ،1 2010م(، ط  الحديث،  الجامعي  المكتب  المقارن، )الإسكندرية:  والقانون  الفقه  )4)  محمد شحاته، التحكيم في 

ص:48.

محمد طالب، أسباب رد المحكم في القانون السوري، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية   (((

والقانونية، دمشق، 2013م، مجلد29، عدد2، ص:2.
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المطلب الثاني : تمييز رد المحَكَّم عن عزله وتنحيه وإنهاء مهمته

ــوص  ــي النص ــواردة ف ــة ال ــة القانوني ــن الأنظم ــره م ــع غي ــم م ــام رد المحَكَّ ــط نظ ــد يختل ق
ــاً  الإجرائيــة، فيتشــابه معهــا مــن حيــث النتيجــة، إلا أنــه قــد يختلــف عنهــا اختلافــاً واضحــاً وجلي
فــي توقيتــه وحالاتــه وصــوره، وهــذه الحــالات قــد اختلفــت التشــريعات فــي تنظيمهــا إمــا للحفــاظ 
علــى خصوصيــة النظــام التحكيمــي وفعاليتــه أو تحقيقــاً للعدالــة التــي تبــث الطمأنينــة فــي نفــوس 

ــة)1) . الأطــراف المحتكم

ــرع  ــم )الف ــث ســنتناول نظــام عــزل المحَكَّ ــرع بحي ــة أف ــى ثلاث ــب إل لهــذا سنقســم هــذا المطل
ــث(: ــرع الثال ــه )الف ــام تنحي ــي(، ونظ ــرع الثان ــه )الف ــاء مهمت الأول(، وإنه

الفرع الأول: عزل المحَكَّم

يتشــابه الــرد والعــزل مــن حيــث نتيجــة كل منهمــا، فمهمــة المحكــم فــي نظــره للنــزاع تنتهــي 
ــة الفصــل  ــم مهم ــن المحك ــو أن يســحب الخصــوم م ــم ه ــزل المحك ــرده، ويقصــد بع ــه أو ب بعزل
فــي النــزاع الــذي تحــدد فــي اتفــاق التحكيــم بحيــث لا يواصــل المحكــم المهمــة المســندة إليــه الــى 
ــاذاً  ــك إنق ــم وجــوب ذل ــى له ــم إذا تجل ــى عــزل المحك ــق أطــراف الدعــوى عل ــد يتف ــا)2)، فق نهايته
لعمليــة التحكيــم، كأن يتخلــف المحكــم عــن مباشــرة مهمتــه دون مســوغ معقــول أو أن يتقاعــس عــن 
القيــام بواجباتــه علــى نحــو قــد يؤخــر الفصــل فــي النــزاع)3)، ويشــترط لعــزل المحكــم اتفــاق إرادات 
ــع الخصــوم،  ــإرادة جمي ــن ب ــد عي ــك أن المحكــم ق ــك العــزل، ذل ــى ذل ــم عل ــع أطــراف التحكي جمي
فــإذا تــم الاتفــاق علــى عــزل المحكــم أو أحــد المحكميــن فــي هيئــة التحكيــم متعــددة الأطــراف فــإن 
ذلــك لا يــؤدي إلــى زوال خصومــة التحكيــم، إذ يجــوز لهــم بعــد ذلــك الاتفــاق علــى تعييــن محكــم 

أو محكميــن بديليــن)4) .

وعليــه فــإن عمليــة العــزل هنــا تكــون باتفــاق جميــع أطــراف النــزاع المتضمنيــن فــي عمليــة 
التحكيــم، ممــا يبيــن أن "عقــد التحكيــم" المبــرم بيــن المحكميــن والأطــراف يمكــن تصنيفــه علــى 

أنــه عقــد غيــر لازم.

رسالة  مقارنة(،  الأردني)دراسة  القانون  في  المحكم  لرد  والموضوعية  الإجرائية  الضوابط  المجالي،  زيد   (1(

ماجستير، جامعة مؤتة – كلية الحقوق، 2018م، ص:8.

)2)  ماهر حامد، النظام القانوني، مرجع سابق، ص:191.

)3)  زيد المجالي، الضوابط الإجرائية، مرجع سابق، ص:9.

)4)  ماهر حامد، النظام القانوني، مرجع سابق، ص:191.
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كمــا أن عــزل المحكــم قــد يكــون صراحــةً أو ضمنيــاً، فيكــون صريحــاً إذا تــم باتفــاق صريــح 
بحيــث  يتخلــى الخصــوم جميعــاً بمقتضــاه عــن حســم النــزاع عــن طريــق التحكيــم وإســناد الأمــر 
ــس،  ــل أي لب ــون واضحــاً لا يحتم ــاً بشــرط أن يك ــزل ضمني ــون الع ــد يك ــة، وق ــى قضــاء الدول إل
فمجــرد التأخيــر فــي تعييــن المحكميــن لا يســتفاد منــه التخلــي عــن إســناد الفصــل فــي المنازعــة 
ــم أو  ــام المحك ــن الحضــور أم ــع الخصــوم ع ــي إذا امتن ــزل الضمن ــدث الع ــم، ويح ــم أو عزله له
ــة  ــح القضي ــل أن تصب ــوا عــن الحضــور قب ــم امتنع ــن، أو حضــروا بعــض الجلســات، ث المحكمي
ــة للفصــل فــي ذات النــزاع، أو إذا أبرمــوا  جاهــزة للحكــم، أو إذا لجــأوا جميعــاً إلــى قضــاء الدول

اتفاقــاً جديــداً أســندوا فيــه إلــى محكــم أو محكميــن جــدد مهمــة الفصــل فــي النــزاع)1) .

ــة كانــت عليهــا إجــراءات  ــة حال وحــق الطرفيــن فــي عــزل المحكــم يمكــن ممارســته فــي أي
خصومــة التحكيــم، غيــر أنــه فــي كل الأحــوال يجــب أن يكــون ذلــك قبــل إصــدار الحكــم، فــإن كان 
الحكــم قــد صــدر قبــل العــزل، فإنــه يكــون حكمــاً صحيحــاً، إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى إهــداره، 
وإذا اتفــق الخصــوم علــى عــزل المحكــم صراحــةً أو ضمنيــاً ثــم أصــدر المحكــم حكمــاً رغــم عزلــه 

فإنــه يجــوز رفــع دعــوى أصليــة ببطلانــه لأنــه يكــون قــد صــدر دون اتفــاق تحكيــم)2) .

ونرى وجوب تعويض المحكم المعزول دون مبرر جدي من قبل أطراف النزاع.

الفرع الثاني: إنهاء مهمة المحَكَّم

إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــزل المحكــم وتــراءى لأحدهــم أنــه يتعــذر علــى المحكــم أدائــه 
ــر لا  ــؤدي لتأخي ــو ي ــى نح ــا عل ــن أدائه ــع ع ــه، أو انقط ــرة مهمت ــن مباش ــس ع ــه، أو تقاع لمهمت
ــاء  ــر بإنه ــة المختصــة الأم ــن المحكم ــب م ــه أن يطل ــاز ل ــم، ج ــراءات التحكي ــي إج ــه ف ــرر ل مب
مهمــة المحكــم، وللمحكمــة المختصــة ســلطة تقديــر مــا يقدمــه الخصــم مــن مبــررات لإجابــة طلبــه 
أو رفضــه، ولا يترتــب علــى إجابــة طلــب الخصــم بإنهــاء مهمــة المحكــم التأثيــر علــى مــا ســبق 
أن اتخــذه مــن إجــراءات أو قــرارات قبــل إنهــاء مهمتــه، وهــذا علــى عكــس الحكــم الصــادر بــرد 

ــاده واســتقلاله )3) . ــه لا يرجــع لســبب يتصــل بحي المحكــم، لأن الحكــم بإنهــاء مهمت

)1)  ماهر حامد، النظام القانوني، مرجع سابق، ص:193.

)2)  أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، )الإسكندرية: دار منشأة المعارف، 2001م(، ط)، ص:)17. 

)3) وفاء حلمي السعيد، المستجدات التشريعية والقضائية في مسائل التحكيم التجاري الدولي، )القاهرة: دار النهضة 

العربية، 2020م(، ط1، ص: 119.
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وبالرجــوع الــى مــا نصــت عليــه المــادة )16 / 1( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي)1)  يتضــح 
لنــا أن الأســباب التــي تبــرر إنهــاء مهمــة المحكــم هــي:

عدم تمكّن المحكم من أداء مهمته بالفصل في النزاع التحكيمي.. 1

عدم قيام المحكم بمباشرة المهمة المسندة إليه أصلاً بعد تعيينه.. 2

انقطاع المحكم عن أداء المهمة المسندة إليه بعد البدء فيها.. 3

إهمال المحكم عمداً العمل بموجب اتفاق التحكيم.. 4

فــإذاً يجــوز لأحــد الأطــراف أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة إنهــاء مهمــة المحكــم إذا تحقــق 
أحــد الأســباب الســابق ذكرهــا، وللمحكمــة عندئــذ ســلطة تقديريــة مطلقــة فــي قبــول طلبــه أو رفضــه 

بقــرار غيــر قابــل للطعــن وفقــاً لقناعتهــا بالمبــررات التــي يســوقها طالــب إنهــاء المهمــة.

ويــرى جانــب مــن الفقــه بجــواز رجــوع أحــد المحتكميــن أو كليهمــا بالتعويــض علــى المحكــم 
المتقاعــس عــن أداء مهمتــه عمــدًا ودون ســبب معقــول)2) .

ونــرى أن هــذا التدخــل القضائــي فــي العمليــة التحكيميــة مــا هــو إلا تكريــس لــدور القضــاء 
كحــارس أميــن علــى المصالــح العامــة والخاصــة، كمــا أنــه يعــد المــلاذ الوحيــد لطالــب العــزل فــي 

هــذه الحالــة.

ــه 	  ــم وعزل ــن رد المحَكَّ ــدة بي ــات العدي ــي الاختلاف ــى مــا ســبق نعــرض فيمــا يأت ــاء عل بن
ــه: وإنهــاء مهمت

إن ســبب لجــوء كلا أو أحــد أطــراف الخصومــة التحكيميــة لــرد المحكــم هــو ســبب يتعلــق . 1
ــة  ــة التحكيمي ــراف الخصوم ــوء أط ــبب لج ــا س ــتقلاله، أم ــاده واس ــم وحي ــة المحك بعدال
ــى  ــة أو لاتفاقهــم عل لعــزل المحكــم هــو إمــا أن يكــون لنيتهــم فــي اللجــوء لقضــاء الدول
المثــول أمــام محكــم آخــر أفضــل مــن حيــث الكفــاءة والخبــرة والســرعة فــي إجــراءات 

ــة. الدعــوى التحكيمي

المادة )16 / 1( من قانون التحكيم الإماراتي: " 1 -  إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يبُاشرها، أو انقطع   (1(

عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم 
إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف على عزله، جاز 
للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في 

هذا الشأن غير قابل للطعن عليه."

)2)  محمد شحاته، التحكيم، مرجع سابق، ص:93.
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ــم أو . 2 ــة التحكي ــزاع لهيئ ــد أطــراف الن ــه أح ــب يقدم ــي صــورة طل ــم ف ــى رد المحك يتجل
ــذ عــزل  ــا يتخ ــي، بينم ــم القضائ ــم صــورة الحك ــب أولاً ث ــدم صــورة الطل ــة فتق للمحكم

ــزاع )1) . ــع أطــراف الن ــن جمي ــاق بي ــم صــورة اتف المحك

ــى . 3 ــم عل ــد اتفاقه ــض عن ــة بالتعوي ــة التحكيمي ــة أطــراف الخصوم ــم مطالب يجــوز للمحك
ــد  ــردة لعق ــالإرادة المنف ــاءً ب ــد إلغ ــم يع ــزل المحك ــى ع ــن عل ــاق المحتكمي ــه، فاتف عزل
التحكيــم، الأمــر الــذي يرتــب حــق المحكــم فــي التعويــض وذلــك بمقتضــى قواعــد 
ــم  ــي حــال ت ــة المحكــم بالتعويــض ف ــن مطالب ــا يجــوز للمحتكمي ــة، كم المســؤولية المدني

.  (2( رده 

إن الهــدف مــن رد المحكــم هــو إبعــاده عــن الفصــل فــي الدعــوى التحكيميــة لفقــد الثقــة . 4
ــي  ــه هــو تســببه ف ــا الهــدف مــن عــزل المحكــم أو إنهــاء مهمت ــه أم ــه وعدالت ــي نزاهت ف
ــب  ــد يترت ــا ق ــول مم ــذر مقب ــرر أو ع ــة دون مب ــوى التحكيمي ــي الدع ــل ف ــر الفص تأخي
ــن  ــم يحــق لأي م ــن ث ــم دون صــدوره، وم ــددة لإصــدار الحك ــدة المح ــاء الم ــه انته علي
ــذا فقــد قــرر  الطرفيــن أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة الحكــم بإنهــاء الإجــراءات؛ ل
المشــرع بأنــه إذا تعــذر علــى المحكــم أداء مهمتــه أو لــم يباشــرها أو انقطــع عــن أدائهــا 
بمــا يــؤدي إلــى تأخيــر الفصــل فــي الدعــوى التحكيميــة دون مبــرر، فــإذا لــم يتنــح ولــم 
يتفــق الطرفــان علــى عزلــه يجــوز لأي مــن الطرفيــن أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة 

ــه )3) . ــه وعزل أو الســلطة الأخــرى أن تأمــر بإنهــاء مهمت

ــن . ) ــاده ع ــاً لإبع ــزاع جميع ــراف الن ــن أط ــاق بي ــن اتف ــارة ع ــو عب ــم ه ــزل المحك إن ع
نظــر الدعــوى التحكيميــة، أمــا إنهــاء مهمــة المحكــم تكــون بنــاء علــى طلــب يقدمــه أحــد 
أطــراف النــزاع التحكيمــي )وليــس جميعهــم( الــى الجهــة المعنيــة وذلــك للأســباب التــي 

ــي.)4) ــم الإمارات ــون التحكي ذكرتهــا المــادة 16 / 1 مــن قان

يكفــي فــي عــزل المحكــم اتفــاق الأطــراف دون تدخــل جهــة معينــة أو محكمــة لإقــراره، . 6
أمــا إنهــاء مهمــة المحكــم يكــون بنــاء علــى قــرار مــن الجهــة المعنيــة، وذلــك بعــد ســماع 
أقــوال المحكــم وتحقيــق أوجــه دفاعــه ســواء بشــأن عــدم أداء مهمتــه، أو انقطاعــه عــن 

)1)  زيد المجالي، الضوابط الإجرائية، مرجع سابق، ص: 12.

)2)  خالد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، )القاهرة: دار الشروق، 2002م(، ط1، ص:426.

)3) فهيمة أحمد القماري، التعليق على قانون التحكيم الإماراتي الجديد، )الإسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية، 

2020م(، ط 1، ص: )17.

2018، )الشارقة: دار  التحكيم الاتحادي رقم )6( لسنة  الوجيز في شرح قانون  القهالي،  )4) أحمد مخلوف، فؤاد 

الآفاق المشرقة، 2019م(، ط1، ص: 91.
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جلســات التحكيــم أو إهمالــه نصــوص اتفــاق التحكيــم )1).

يتوجــب فــي كل الحــالات ســواء أكانــت رد أم عــزل أم إنهــاء مهمــة المحكــم أن يتــم تعييــن 	 
محكــم بديــل وذلــك تطبيقــاً لنــص المــادة )17( مــن قانون التحكيــم الإماراتــي )2) .

الفرع الثالث: تنحي المحَكَّم

للمحكــم كامــل الحــق فــي التنحــي أو اعتــزال المهمــة بعــد قبولــه لهــا، حيــث يســتطيع المحكــم 
أن يتنحــى عــن القيــام بمهمــة التحكيــم والتوقــف عــن الاســتمرار بهــا حــال كان قــد بدأهــا. إذ أن مــن 
غيــر المنطقــي إلــزام المحكــم بالاســتمرار فــي نظــر القضيــة رغمــاً عــن إرادتــه، خاصــةً حــال قيــام 

ســبب ومبــرر جــدي يــؤدي إلــى هــذا التنحــي)3) . 

والمقصــود بالتنحــي هــو تصــرف إرادي مــن جانــب المحكــم إذا استشــعر الحــرج مــن نظــر 
النــزاع أو أنــه غيــر قــادر علــى إتمــام المهمــة التحكيميــة بعــد قبولــه إياهــا، فيجــوز للمحكــم فــي 

حــال طــرأت ظــروف أو أســباب تحــول بينــه وبيــن إتمــام عملــه عندئــذ أن يتنــحَ)4) .

ونــرى أن تنحــي المحكــم هــو اعتزالــه نظــر النــزاع التحكيمــي، أي تــرك مهمتــه مــن تلقــاء 
نفســه، فــإذا قبــل المحكــم مهمتــه فــلا يمكنــه تركهــا إلا إذا كانــت هنــاك أســباب جديــة تدفعــه لذلــك، 
وإلا قامــت مســؤوليته فــي حــال تســبب ذلــك التنحــي بضــرر لأحــد أطــراف التحكيــم أو كليهمــا، أمــا 
إذا قبــل المحكــم المهمــة وتنحــى قبــل البــدء فعليــاً فــي إجــراءات التحكيــم، فإنــه لا يلــزم بتعويــض 

الخصــوم، لأن اعتــذاره فــي هــذه الحالــة لا يســبب ضــرراً لأطــراف النــزاع))) .

ــض  ــم بتعوي ــزام المحك ــت بإل ــث قض ــوص، حي ــذا الخص ــي به ــز دب ــة تميي ــت محكم وقض
أطــراف النــزاع التحكيمــي إذا نشــأ ضــرر نتيجــة هــذا التنحــي ســواء أكان قبــل البــدء فــي المهمــة 

ــا)6) .  ــي أثنائه أو ف

)1)  أحمد مخلوف، فؤاد القهالي، الوجيز في شرح قانون التحكيم الاتحادي رقم )6( لسنة 2018، )الشارقة: دار 

الآفاق المشرقة، 2019م(، ط1، ص: 92.

انظر المادة )17 / 1( من قانون التحكيم الإماراتي التي قررت على أنه " 1. إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده   (2(

أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلاً عنه وفقاً للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم 
الذي انتهت مهمته."

دار  )الإمارات:   ،)2018( لسنة   )6( رقم  القانون  الإماراتي  التحكيم  قانون  شرح  السرحان،  الفتاح  عبد  بكر   (3(

الحافظ، 2020م(، ط1، ص:188.

)4)  عبد المنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدولي والداخلي، )القاهرة: مكتبة دبولي، )199م(، ط1، ص:190.

)))  طارق فهمي الغنام، التنظيم القانوني للمحكم، )الجيزة: مركز الدراسات العربية، )201م(، ط 1، ص:24.

)6)  محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 10 لسنة )199، جلسة 8 / 10 / )199.
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إن الظــروف والأســباب التــي تدفــع المحكــم إلــى التنحــي تتعــدد وتتنــوع وقــد تكــون إراديــة أو 
غيــر إراديــة، وفــي جميــع الأحــوال يترتــب عليهــا شــغور مــكان المحكــم.

فقــد يتعــذر علــى المحكــم أداء مهمتــه، أو لا يســتطيع مباشــرة إجراءاتهــا، أو متابعتهــا لظــروف 
صحيــة وهنــا لا يلــزم بالتعويــض، أو لظــروف واقعيــة، كأن يكــون لديــه أعمــال تحكيميــة أو أعمــال 
قانونيــة أخــرى تحــول بينــه وبيــن أداء مهمتــه فــي المواعيــد المقــررة وهــذه الحالــة تتحقــق فقــط 
ــن  ــذ يجــوز للمحكــم أن يعل ــق بعدهــا. عندئ ــة ولا يمكــن أن تتحق ــه أداء المهمــة التحكيمي ــل قبول قب
تنحيــه عــن نظــر النــزاع إذا وجــد نفســه فــي موقــف يمكــن أن يعتبــر معــه غيــر محايــد تجــاه أحــد 
الأطــراف، بــأن كانــت لــه روابــط أو علاقــات مــع أحدهــم أو مــع أحــد المحكميــن الآخريــن فــي 
هيئــة التحكيــم، أو لكونــه أعطــى رأيــاً ســابقاً فــي الدعــوى المعروضــة عليــه، أو لغيــر هذه الأســباب 
التــي قــد تلقــي ظــلالاً مــن الشــك والريبــة حــول حيــدة واســتقلال المحكــم وأهليتــه لنظــر النــزاع. 
وعلــى المحكــم أن يعلــن الأطــراف بهــذا التنحــي إذا كان التحكيــم حــراً، أو يعلــن مركــز التحكيــم 

الــذي أوكل إليــه المهمــة إذا كان التحكيــم مؤسســياً)1) .

المبحث الثاني: حالات رد المحَكَّم

لقــد وضــح المشــرع الإماراتــي حــالات رد المحكــم فــي المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم حيــث 
أنــه نظمهــا وحصرهــا فــي ثــلاث حــالات وهــي: عــدم حيــاد واســتقلالية المحكــم، مخالفــة المحكــم 
للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل الأطــراف، ومخالفــة المحكــم للشــروط التــي نــص عليهــا القانــون 
وأوجبهــا عليــه؛ ومــن ثــم فــإن قيــام إحــدى الحــالات الثــلاث الســابقة تــؤدي إلــى تمكيــن الخصــوم 

مــن تقديــم طلــب رد المحكــم وفقــاً لنظــام الــرد الــذي قــرره القانــون.

ولتوضيــح نــص المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي، ســنتناول حــالات رد المحكــم 
فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: انحياز المحَكَّم وعدم استقلاليته

لقــد نــص المشــرع صراحــةً علــى ضــرورة حيــاد واســتقلال المحكــم فــي المــادة )14( مــن 
ــب رد  ــن طل ــاد والاســتقلال تخــول الأطــراف م ــة الحي ــف صف ــث إن تخل ــم.)2)  حي ــون التحكي قان

ــة.  ــة التحكيمي المحكــم عــن نظــر القضي

)1)  ماهر حامد، النظام القانوني، مرجع سابق، ص:184.

)2)  المادة )14 / 1( من قانون التحكيم الإماراتي: لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول   

حيدته او استقلاله"
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وهــذا هــو جوهــر عمليــة الــرد، أي أن المشــرع الإماراتــي وضــع نظــام رد المحكــم أساســا 
ًلتخلــف صفــة الحيــاد والاســتقلال فيــه)1) .

تعريــف حيــاد المحكــم ليــس بالأمــر الســهل، لمــا تمتــاز بــه صفــة الحيــاد مــن مرونــة وتغيــر، 
ــو  ــا ه ــر مم ــخصي أكث ــي ش ــع ذات ــا طاب ــية له ــة ونفس ــة ذهني ــاد: "حال ــأن الحي ــول ب ــن الق فيمك
ــه أو  ــة ل ــل عــن أي مصلحــة ذاتي ــي العم ــه:" التجــرد ف ــه البعــض بأن ــد عرف موضوعــي")2)، وق

ــزه لأحــد الأطــراف)4) .   ــه أو تحي ــم: "عــدم ميل ــاد المحك ــأن حي ــل ب ــره)3)، وقي لغي

فالمحكــم يكــون ملزمــاً باتخــاذ موقــف ســلبي تجــاه كل الخصــوم، وأن يصــدر حكمــه دون تحيز 
لخصــم ضــد خصــم آخــر))) .

وبالرغــم مــن صعوبــة إثبــات عــدم توافــر صفــة الحيــدة إلا أن هنــاك بعــض المظاهــر التــي 
تــدل علــى عــدم توافرهــا، فيمكــن أن يستشــف عــدم حيــاد المحكــم عنــد إظهــاره الحمــاس لســماع 
أحــد الأطــراف أو شــهوده، واســتنكار إطالــة الطــرف الآخــر فــي عــرض دعــواه، أو اســتبعاد أحــد 
المســتندات التــي يبديهــا أحــد الأطــراف دون تنبيــه إلــى ذلــك، وغيرهــا مــن الأمثلــة التــي يمكــن 

تفســيرها علــى أنهــا انحيــاز المحكــم لأحــد الأطــراف)6) . 

أمــا فيمــا يتعلــق باســتقلال المحكــم فيقصــد بــه: ألاّ توجــد للمحكــم صلــة أو مصلحــة بموضــوع 
النــزاع أو ارتباطــات بأحــد الأطــراف أو ممثليهــم، وأن مــا ينتهــي إليــه مــن رأي غيــر متأثــر فيــه 

بعلاقــة تربطــه بأحــد الطرفيــن)7) . 

ــه مــن الســهل إثبــات عــدم اســتقلال المحكــم، لكــون أن الاســتقلال يســتند إلــى طابــع  كمــا أن
ــة بأطــراف  ــه أي صل ــس ل ــأي رابطــة أو لي ــم ب ــاط المحك ــاده عــدم ارتب موضوعــي ملمــوس، مف

ــزاع)8) .  الن

)1)  بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:181.

)2)  طلعت يوسف حلمي خاطر، حياد المحكم واستقلاله بين النظرية والتطبيق: دراسة تأصيلية مقارنة، مجلة العلوم 

القانونية والاقتصادية، يناير2011م، السنة3)، العدد1، مصر- جامعة عين شمس- كلية الحقوق، ص:337.

)3)  وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001م(، ص:218. 

)4)  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:338. 

)))  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:338. 

)6)  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:342.

)7)  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:343.

)8)  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:344. 
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نلاحــظ ممــا تقــدم أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع تعريفــاً لمبــدأ حيــاد المحكــم واســتقلاليته، 
وكذلــك لــم يضــع أي أســس أو معاييــر لهــذا المبــدأ، وتــرك أمــر تقديــر مخالفــة المبــدأ مــن عدمــه 

إلــى الجهــة المعنيــة. 

ــون  ــي المــادة 207 مــن قان ــه:" النــص ف ــي إذ قضــت بأن ــز دب ــه محكمــة تميي ــا أقرت وهــذا م
الإجــراءات المدنيــة يــدل علــى أن المشــرع قــد جعــل أســباب رد القاضــي وعــدم صلاحيتــه للحكــم 
ــه للحكــم، فيجــب أن يتصــف  ــى رد المحكــم وعــدم صلاحيت ــؤدي إل ــي ت هــي بذاتهــا الأســباب الت
المحكــم بالحيــاد والاســتقلالية والنزاهــة، فــإذا فقــد إحــدى هــذه الصفــات لا يكــون صالحــاً لنظــر 
ــر، ولا  ــة الذك ــادة 207 الأنف ــي الم ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــاً للإج ــن رده وفق ــزاع ويتعي الن
ــر  ــه، وتقدي ــتقلاله ونزاهت ــه واس ــي حيدت ــة ف ــكوكاً جدي ــر ش ــروف تثي ــم ظ ــم تق ــا ل ــوز رده م يج
هــذه الظــروف ومــا تثيــره مــن شــكوك جديــة هــو مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة 
الموضــوع دون معقــب عليهــا مــن محكمــة التمييــز متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا 
مــا يســاندها فــي الأوراق  كمــا أن اســتخلاص ثبــوت إهمــال المحكــم قصــداً العمــل فيمــا أســند إليــه 
بمقتضــى اتفــاق التحكيــم مــن عدمــه هــو أيضــاً مــن ســلطة محكمــة الموضــوع دون رقابــة عليهــا 

مــن محكمــة التمييــز طالمــا كان اســتخلاصها ســائغاً وممــا لــه أصــل ثابــت فــي الأوراق.")1) .

ــاد واســتقلال  ــدأ حي ــر لمب ــي عــدم وضــع أســس ومعايي ــه المشــرع ف ــا ذهــب إلي ــد م ــا نؤي إنن
المحكــم، وذلــك ليبقــى الأمــر متــروكاً للســلطة التقديريــة للجهــة التــي تنظــر طلــب الــرد لا أن يتــم 

تحديــد حــالات أو أســس تقييــد الجهــة المعنيــة.

ونــرى أن حكــم المحكــم اســتناداً لمــا يملكــه مــن خبــرة لا يدخــل ضمــن علمــه الشــخصي، ولا 
ــه  ــك مــا قضــت ب ــداً لذل ــه واســتقلاله، وتأكي ــر شــكوك حــول حيدت ــي تثي ــر مــن الظــروف الت يعتب
ــة  ــه مخالف ــون في ــم المطع ــى الحك ــي عل ــة تنع ــث إن الطاعن ــا)2) : " وحي ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه، إذ رفــض الدفــع ببطلان حكــم المحكميــن لقضائهم بعلمهم الشــخصي، 
حيــث أفصحــوا فــي الصفحات...مــن حكمهــم علــى أنهــم اســتندوا إلــى مالهــم مــن خبــرة، وحيــث أن 
النعــي فــي غيــر محلــه، ذلــك أن منــع القاضــي أو المحكــم مــن القضــاء بعلمــه الشــخصي مقصــود 
بــه أن لا يســتمد قناعتــه مــن عناصــر غيــر قائمــة فــي الخصومــة فــلا يجــوز لــه أن يقضــي معتمــداً 
علــى معلوماتــه الشــخصية كعنصــر مــن عناصــر الاثبــات أو النفــي فــي الدعــوى، ولا يعــد مــن هــذا 

)1)  محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )0)2( لسنة 2001، تاريخ الجلسة السبت 3 / 11 / 2001، / محمد سليم العوا 

وآخرون، التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الدولية )مع دراستين جديدتين لنظام التحكيم بالإمارات العربية 
المتحدة ونظام التحكيم عند قبائل البدو المصريين(، )الشارقة: هيئة الشارقة للكتاب، 2018م(، ط 1، ص:403 

وما بعدها. 

)2)  المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )176( لسنة 17 قضائية، تاريخ الجلسة 21 / 11 / )199م.
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القبيــل تأكيــد المحكــم علــى أنــه بمــا لــه مــن خبــرة فنيــة فــي المســائل المتصلــة بالنــزاع المطــروح 
علــى التحكيــم يقتنــع أو لا يقتنــع بســلامة أو صحــة دليــل مــا؛ بمــا تطــرح عليــه مــن بيانــات لأنــه 
بذلــك لا يجــاوز ســلطته فــي تقديــر هــذا الدليــل وكان البيــن مــن حكــم المحكميــن أن عبــارة "وحيــث 
أن هيئــة التحكيــم بمــا تملكــه مــن الخبــرة الــواردة فــي الصفحــات ...المشــار إليهــا بوجــه النــص 
كانــت مشــفوعة بعبــارات " وبعــد اســتعراضها وتحليلهــا لأســعار بنــود العقــد وجــدت .." وعلــى 
ــى  ــا عل ــد اطلاعه ــررات المدعــي"، "وبع ــى ضــوء مب ــن وجــدت"، "وعل ــات الطرفي ضــوء بيان
ــه مــن عناصــر  ــة اســتمدت قناعتهــا بمــا قضــت ب ــى أن الهيئ ــدل عل ــن"، ممــا ي ــررات الطرفي مب
قائمــة فــي النــزاع وليــس بنــاء علــى معلومــات شــخصية، فــإن مــا قالــه الحكــم الابتدائــي المؤيــد 
ــاً  ــد رأي ــا يع ــن م ــم المحكمي ــي حك ــد ف ــة لا تج ــن أن "المحكم ــه م ــون في ــم المطع ــبابه بالحك لأس

شــخصياً"، يكــون صحيحــاً فــي محلــه ويكــون النــص بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس".

ومــن جهــة أخــرى نــرى أن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي كان قــد نظــم نوعــان مــن 
القواعــد المتعلقــة بإبعــاد القضــاة عــن نظــر القضيــة، وهمــا: نظــام عــدم الصلاحيــة، ونظــام الــرد، 
ــى المحكميــن أيضــاً،  ــة تنطبــق عل فنــرى أن حــالات رد القضــاة وعــدم صلاحيتهــم لنظــر القضي
نظــراً لكــون المحكــم يقــوم بمهمــة شــبيهة بمهمــة القاضــي كأصــل عــام، فهــو ينظــر فــي خصومــة 
بيــن الأطــراف مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يقــوم بإصــدار حكــم منهــي للخصومــة )1) . وكــون 
أن المشــرع الإماراتــي فــي قانــون التحكيــم ذكــر مفهــوم حيــاد واســتقلال المحكــم بوجــه عــام، دون 

تحديــد أي معاييــر وأســس معينــة لــه.

وعلــى الرغــم مــن أن المــادة )207 / 4( الملغــاة مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة نصــت علــى 
أنــه: "4 -  ولا يجــوز رده عــن الحكــم إلا لأســباب تحــدث أو تظهــر بعــد تعييــن شــخصه ويطلــب 
الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو يعتبــر بســببها غيــر صالــح للحكــم ويرفــع طلــب 
الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــلاً بنظــر الدعــوى خــلال خمســة أيــام مــن اخبــار الخصــم بتعييــن 
ــم  ــن المحك ــاره بتعيي ــاً لإخب ــه إذا كان تالي ــه ب ــرد أو علم ــخ حــدوث ســبب ال ــن تاري ــم أو م المحك
وفــى جميــع الأحــوال لا يقبــل طلــب الــرد إذا صــدر حكــم المحكمــة أو أقفــل بــاب المرافعــة فــي 

القضيــة".)2) 

إلا أننــا لا نــرى أي تعــارض بيــن مــا جــاء فــي المــادة أعــلاه وبيــن المــادة )14( مــن قانــون 

)1)  بكر عبد الفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي )دراسة مدعمة بأهم الاجتهادات القضائية(، )الشارقة: مكتبة 

الجامعة، 2012م(، ط 1، ص:163. 

الملغاة بالقانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم، المادة )60( والتي قررت:"1 -  تلغى المواد من   (2(

)203( إلى )218( من القانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت 

وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة. 2 -  يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون". 
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ــبيل  ــى س ــورة عل ــم المذك ــالات رد المحك ــى ح ــرع ألغ ــون المش ــد، لك ــي الجدي ــم الإمارات التحكي
الحصــر، ليأتــي بمبــدأ جديــد ألا وهــو مبــدأ حيــاد واســتقلال المحكــم، ليكــون رد المحكــم، شــامل 

ــه واســتقلاله. ــكل الحــالات التــي يعتــري فيهــا شــكوكاً حــول حيدت ل

كمــا أن الحيــدة والاســتقلال تتســع لتشــمل حــالات رد القاضــي وعــدم صلاحيتــه والتــي تعتبــر 
جــزء مــن حــالات رد المحكــم، لكــون أن الحيــدة حالــة نفســية تتعلــق بالعاطفــة، كمــا أنهــا تدخــل 
ضمــن اســتقلال المحكــم كوجــود رابطــة بينــه وبيــن الخصــوم، ومــن هــذه الروابــط: )القرابــة أو 
المصاهــرة أو التبعيــة( وغيرهــا، فــإن عــدم الحيــدة والاســتقلال تتســعان لجميــع هــذه الأســباب)1) .

ــدم  ــباب ع ــا إذ قضــت: " أن المشــرع حصــر أس ــة العلي ــة الإتحادي ــه المحكم ــا أقرت ــذا م وه
صلاحيــة المحكــم وكذلــك أســباب رده وفــق مــا ورد بالمادتيــن 114 /  )11 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة فــإذا لــم يــرد طلــب الــرد محمــلاً علــى أي منهــا فإنــه يكــون غيــر جائــز...  يضــاف إلــى 
ذلــك أن رد المحكــم يكــون حصــراً لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو يعتبــر بســببها غيــر 
صالــح للحكــم - وهــو مــا لــم يتوافــر فــي قضيــة الحــال لــكل ذلــك أن الاســتئناف لا يقــوم علــى أي 
ســند صحيــح مــن القانــون فمــن المتعيــن رفضــه ... وإذ كانــت تلــك الأســباب ســائغة ولهــا مأخذهــا 
مــن الأوراق حســبما ســلف البيــان وتكفــى لحمــل قضــاء الحكــم - أيــا كان وجــه الــرأي فيمــا تزيــد 
بــه الحكــم فــي أســبابه - فــإن النعــي لا يعــدو أن يكــون مجــرد جــدل موضوعــي لا يجــوز أمــام هــذه 

المحكمــة".)2)

وعليه يمكن رد المحكم في الأحوال الآتية: 

ــر  ــح لنظ ــر صال ــي غي ــون القاض ــة: 1 -  يك ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )114( م الم
ــة :- ــوال الآتي ــي الأح ــوم ف ــن الخص ــد م ــرده أح ــم ي ــو ل ــماعها ول ــن س ــاً م ــوى ممنوع الدع

إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. أ. 

إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته. ب. 

إذا كان وكيــلاً لأحــد الخصــوم فــي أعمالــه الخاصــة أو وصيــاً أو قيمــاً عليــه أو مظنونــة ج. 
وراثتــه لــه أو كان زوجــاً لوصــي أحــد الخصــوم أو القيــم عليــه أو كانــت لــه صلــة قرابــة 
ــس إدارة  ــاء مجل ــد أعض ــم أو بأح ــي أو القي ــذا الوص ــة به ــة الرابع ــرة للدرج أو مصاه
الشــركة المختصمــة أو أحــد مديريهــا وكان لهــذا العضــو أو المديــر مصلحــة شــخصية 

)1)  سارة عوض الحسن النور، رد المحكم بين الفقه والقانون. رسالة ماجستير، جامعة النيلين- كلية الدراسات العليا- 

قسم القانون، السودان، 2018م، ص:124وما بعدها. 

)2)   المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )3)( لسنة 2010 قضائية، تاريخ الجلسة 21 / 04 / 2010م.
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فــي الدعــوى. 

إذا كان لــه أو لزوجتــه أو لأحــد أقاربــه أو أصهــاره علــى عمــود النســب أو لمــن يكــون د. 
هــو وكيــلاً عنــه أو وصيــاً أو قيمــاً عليــه مصلحــة فــي الدعــوى القائمــة. 

إذا كان بينــه وبيــن أحــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة وفــي ه. 
هــذه الحالــة يتنحــى القاضــي الأحــدث. 

إذا كان بينــه وبيــن ممثــل النيابــة العامــة أو المدافــع عــن أحــد الخصــوم صلــة قرابــة أو و. 
مصاهــرة للدرجــة الثانيــة. 

إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم فــي الدعــوى أو كتــب فيهــا ولــو كان ذلــك ز. 
قبــل اشــتغاله بالقضــاء أو كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيــاً أو خبيــراً ومحكمــاً أو كان قــد 

أدى شــهادة فيهــا. 

إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.ح. 

وكذلــك أيضــاً يمكــن رد المحكــم اذا توافــرت إحــدى الحــالات المذكــورة فــي المــادة ))11) 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة: "يجــوز رد القاضــي لأحــد الأســباب الآتيــة:-

ــا . 1 ــدت لأحدهم ــا أو إذا ج ــي ينظره ــوى الت ــة للدع ــوى مماثل ــه دع ــه أو لزوجت إذا كان ل
خصومــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــه بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة علــى القاضــي 
مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بقصــد رده عــن نظــر الدعــوى المطروحــة عليــه. 

ــى عمــود النســب . 2 ــه أو أصهــاره عل ــد أو لأحــد أقارب ــا ول ــه منه ــي ل ــه الت إذا كان لمطلقت
خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد الخصــوم فــي الدعــوى أو مــع زوجــه مــا لــم تكــن 

هــذه الخصومــة قــد أقيمــت بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة علــى القاضــي بقصــد رده. 

إذا كان أحــد الخصــوم يعمــل عنــده أو كان قــد اعتــاد مؤاكلــة أحــد الخصــوم أو مســاكنته . 3
أو كان قــد تلقــى منــه هديــة قبــل رفــع الدعــوى أو بعــده. 

إذا كان بينــه وبيــن أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم . 4
بغيــر ميــل.

إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.. )

إن المشــرع الإماراتــي قــد ســاوى بيــن حــالات عــدم صلاحيــة المحكــم وحــالات رد المحكــم 
عــن نظــر القضيــة التحكيميــة بالنســبة للمحكــم، واعتبــر أن كلاهمــا مــن المســائل غيــر المتعلقــة 
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ــات  ــم طلباتهــم بأوق ــرد المحكــم بتقدي ــن ب ــزم المشــرع الأطــراف الراغبي ــث أل بالنظــام العــام، حي
معينــة، فــإذا لــم يطلبــوا رد المحكــم فيهــا، )أي خــلال هــذه الأوقــات(، ســقط حقهــم بــرد المحكــم، 
وذلــك علــى غــرار حــالات عــدم صلاحيــة القاضــي لنظــر القضيــة التحكيميــة حيــث تعتبــر هــذه 
الحــالات متعلقــة بالنظــام العــام بالنســبة للقاضــي، إذ يبعــد القاضــي فيهــا متــى توافــر إحداهــا، حتــى 
لــو اتفــق الأطــراف علــى إبقائــه ناظــراً للدعــوى، والتــي يمكــن للخصــوم إثارتهــا فــي أي وقــت، أما 

حــالات رد القاضــي والمحكــم فهــي غيــر متعلقــة بالنظــام العــام علــى حــد ســواء )1).

ً المطلب الثاني: مخالفة المحكم للشروط المقررة باتفاق الأطراف أو الشروط المحددة قانونا

تتجــه معظــم تشــريعات التحكيــم علــى المســتوى الوطنــي والدولــي إلــى وضــع بعض الشــروط 
التــي يجــب توافرهــا فيمــن يتولــى مهمــة التحكيــم، وذلــك كــون المحكــم كالقاضــي، فهو يقــوم بمهمة 
قضائيــة تتطلــب ممــن يمارســها أن تتوافــر فيــه شــروط محــددة، حتــى لا يتــرك أمــر ممارســتها 
لأي شــخص عــادي، وهــذه الشــروط تنقســم إلــى شــروط اتفاقيــة )الفــرع الأول(، وشــروط قانونيــة 

)الفــرع الثانــي()2) .

الفرع الأول: رد المحكم لمخالفته للشروط المتفق عليها من قبل الأطراف

وفقــاً لمــا جــاء فــي المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم، والتــي تنــص علــى أنــه:".. أو إذا ثبــت 
عــدم توافــر الشــروط التــي اتفــق عليهــا الأطــراف." إن وجــود هــذه الشــروط ليســت ملازمــة ولا 
ــا أو  ــي اتفاقهم ــا ف ــزاع بمراعاته ــر إرادة أطــراف الن ــا متروكــة لتقدي ــي المحكــم وإنم مشــترطة ف

غــض النظــر عنهــا)3) . 

 فيحــق للأطــراف أنفســهم أن يشــترطوا الشــروط التــي يشــاؤون فــي المحكــم وبمــا لا يخالــف 
النظــام العــام، فالقانــون لــم يشــترط جنســاً ولا جنســية ولا دينــاً ولا لغــة معينــة مــن المحكميــن، كمــا 
لــم يشــترط القانــون فيهــم تحصيــل شــهادات علميــة أو خبــرات عمليــة معينــة، علــى الرغــم مــن أن 
المؤهــلات العلميــة والخبــرة تــؤدي دوراً بــارزاً فــي إعانــة المحكميــن للوصــول إلــى القــرار الســليم 
فــي وقــت وجيــز، إلا أنهــا تركــت لإرادة الأطــراف، مثــل هــذه الشــروط وغيرهــا قــد يشــترطها 

الأطــراف باتفاقهــم حــول مــن ينبغــي أن يعيــن كمحكــم لحســم نزاعهــم)4) .

بكر السرحان، قانون التحكيم الإماراتي. مرجع سابق، ص:164.  (1(

)2)  طلعت خاطر، حياد المحكم، مرجع سابق، ص:319.

والاعلام،  الثقافة  دائرة  )الشارقة:  والتطبيق(،  )النظرية  والدولي  الداخلي  دريج، التحكيم  أحمد  محمد  إبراهيم   (3(

2003م(، ط1، ص:)8.

)4)  بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:167. / إبراهيم دريج، 

التحكيم، مرجع سابق، ص:86. 
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لــذا فــإن تخلــف أحــد الشــروط المتفــق عليهــا فــي المحكــم، ليــس بالضــرورة أن يــؤدي إلــى 
إبعــاد المحكــم عــن نظــر القضيــة التحكيميــة، إذ أنــه مــن الممكــن أن يتنــازل الأطــراف عــن أحــد 

الشــروط لاحقــاً، كــون أن هــذه الشــروط وضعــت بإرادتهــم. 

ــة المحكــم  ــى مخالف ــم يوافــق عل ــك مــع عــدم الإخــلال بحــق صاحــب الشــأن فــي حــال ل وذل
لأحــد الشــروط المقــررة فــي اتفــاق التحكيــم، أن يتقــدم بطلــب رد المحكــم، تأسيســاً لإرادة الأطــراف 
ــي  ــه ف ــى تطبيق ــي عل ــرع الإمارات ــرص المش ــرى ح ــذي ن ــلطان الإرادة، وال ــدأ س ــاً لمب واحترام

معظــم نصــوص قانــون التحكيــم، إذ يغلــب عليهــا الطابــع الإرادي. 

وللأطــراف فــي حــال اتفاقهــم علــى عــدم اســتمرار المحكــم بنظــر القضيــة التحكيميــة لمخالفتــه 
أحــد الشــروط المتفــق عليهــا، فــإن بإمكانهــم اللجــوء إلــى مســلك آخــر وهــو إبعــاد المحكــم عــن 

نظــر القضيــة التحكيميــة بعزلــه، والــذي يعــد أكثــر مرونــة وســهولة مــن نظــام الــرد.

الفرع الثاني: رد المحكم لمخالفته للشروط المقررة في القانون:

لقــد قــرر المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )9( والمــادة )10( مــن قانــون التحكيــم عــدة شــروط 
يجــب توافرهــا فــي المحكــم، والتــي ســأتناولها بإيجــاز علــى النحــو الآتــي:

ــة . 1 ــة )أهلي ــة، وســن الأهلي ــة المدني ــة: يجــب أن يكــون المحكــم كامــل الأهلي شــرط الأهلي
الأداء( فــي القانــون هــي بلــوغ الإنســان 21 ســنة قمريــة، حتــى تســند إليــه مهمــة الفصــل 

فــي النــزاع وذلــك بــأن لا يكــون المحكــم قاصــراً أو محجــوراً عليــه.

ألا يكــون مشــهراً إفلاســه مــا لــم يــرد لــه اعتبــاره، لكــن فــي حــال رد الاعتبــار للشــخص . 2
فيجــوز أن يعيــن محكمــاً فــي هــذه الحالــة.

ألا يكــون محرومــاً مــن حقوقــه المدنيــة لحكــم جزائــي مخــل بالشــرف أو الأمانــة ويســري . 3
هــذا الحكــم ولــو رد لهــذا الشــخص اعتبــاره.

ألا يمنعــه القانــون مــن العمــل كمحكــم: قــد يمنــع القانــون بنــص خــاص أشــخاصاً معينيــن . 4
ــلطة  ــون الس ــص قان ــن ن ــاة الذي ــبة للقض ــل بالنس ــا فع ــك كم ــن وذل ــل كمحكمي ــن العم م
ــي  ــتثناءات الت ــر إحــدى الاس ــم تتواف ــن مال ــل كمحكمي ــن العم ــم م ــى منعه ــة عل القضائي

ــون. قررهــا القان

ــم . ) ــة: إذا كان التحكي ــاز الإداري للمؤسســة التحكيمي ــي الجه ــم عضــواً ف ــون المحك ألا يك
مؤسســياً فــلا يجــوز أن يعيــن كمحكــم فــي أي مــن أعضــاء الجهــاز الإداري للمؤسســة 

ــاء لتلــك المؤسســة التحكيميــة. التحكيميــة بمــا فــي ذلــك الأعضــاء فــي مجلــس الأمن
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الشــخصية الطبيعيــة فــي المحكــم: يجــب أن يكــون المحكــم شــخصاً طبيعيــاً وليس شــخصاً . 6
معنويــاً )شــركة، هيئــة، مؤسســة(، حتــى لــو أســند الأطــراف حــل النــزاع إلــى مراكــز 
ــا  ــم يتولاه ــة التحكي ــاً أن مهم ــي ضمن ــذا يعن ــرى، ه ــة أخ ــة أو جه ــم المتخصص التحكي
ــر  ــد البش ــى ي ــلاً عل ــم حاص ــر التحكي ــوال يعتب ــع الأح ــه بجمي ــون؛ لأن ــخاص طبيعي أش

ــه. ــة واعتمادهــا ل ــى الحكــم مــع توثيــق المؤسســة التحكيمي وتثبــت أســماؤهم عل

ــال . 7 ــراً ح ــن وت ــدد المحكمي ــون ع ــون أن يك ــترط القان ــد اش ــن: لق ــدد المحكمي ــة ع وتري
تعددهــم، والغايــة مــن هــذا الأمــر هــو للتمكيــن مــن حســم النــزاع بأكثريتهــم حــال 
اختلافهــم فــي الــرأي. ومــن المفيــد التنويــه بــأن المشــرع قــرر أنــه إذا لــم يتفــق الأطــراف 
علــى عــدد المحكميــن وثــار بينهــم خــلاف حــول هــذه المســألة فيكــون العــدد الــذي ينبغــي 

ــم تقــرر الجهــة المعنيــة خــلاف ذلــك.  تعيينــه هــو ثلاثــة محكميــن، مــا ل

 إن تخلــف أحــد الشــروط المقــرر توافرهــا فــي المحكــم والتــي أوجبهــا القانــون، تمكّــن صاحب 
الشــأن الــذي لــم يوافــق علــى هــذه المخالفــة، مــن طلــب رد المحكــم وإبطــال حكــم التحكيــم، وفقــاً 

لمــا جــاءت بــه المــادة )14( مــن قانــون التحكيــم.

ــررة  ــت الشــروط المق ــي حــال كان ــم ف ــق المحك ــى عات ــاً عل ــرى أن المشــرع وضــع التزام ن
قانونــاً ليســت متوفــرة فيــه، وهــذا الالتــزام يكمــن فــي قيــام المحكــم بالتصريــح كتابــةً بــكل مــا مــن 
شــأنه أن يثيــر شــكوكاً حــول حيدتــه أو اســتقلاله، والتــي تشــمل مخالفــة المحكــم للشــروط المتفــق 
عليهــا مــن قبــل الأطــراف أو الشــروط المقــررة قانونــاً أو أيــة حــالات أخــرى يــرى المحكــم فيهــا 

ســبباً فــي انعــدام صفــة الحيــاد والاســتقلال فيــه )1))2).

ونؤيــد المشــرع الإماراتــي فــي جعــل إفصــاح المحكــم عــن أي ظــروف التــي تثيــر شــكوكاً 
حــول حيدتــه واســتقلاله بجعلهــا عنــد التعييــن وكحــد أقصــى خــلال إجــراءات التحكيــم، وذلــك لأن 
التأخــر فــي الإفصــاح ليــس إلا مضيعــة للوقــت، فقيــام المحكــم بالإفصــاح عــن ظــروف تأثــر علــى 
حيدتــه واســتقلاليته عنــد الســير فــي العمليــة التحكيميــة وانتهــاء إجــراءات التحكيــم، فــي حــال عــدم 
العلــم المســبق لهــا مــن قبــل الأطــراف، يجعلــه عرضــه للــرد؛ ومــن ثــم قــد يــؤدي ذلــك إلــى إعــادة 
إجــراءات التحكيــم اذا كانــت باطلــة ممــا يعنــي معــه إعــادة عمليــة التحكيــم منــذ البدايــة أو الإكمــال 

علــى مــا اتخــذ مــن إجــراءات صحيحــة.

وهذا ما أكدته المادة )10 / 4( من قانون التحكيم والتي قررت بأنه: "على من يبلغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم   (1(

أن يصرح كتابة بكل ما من شأنه أن يثير شكوكا حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال اجراءات 
التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول 

حيدته أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علما بذلك الظرف". 
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المبحث الثالث: القواعد الإجرائية لرد المحكم

لقــد حــدد المشــرع الإماراتــي فــي قانــون التحكيــم نوعيــن مــن القواعــد الإجرائيــة التــي تحكــم 
إجــراءات رد المحكــم وهــي إمــا أن تكــون قواعــد اتفاقيــة أو قواعــد قانونيــة، وســأبين كل منهمــا 

فــي مطلــب مســتقل علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول:  القواعد الاتفاقية لرد المحكم

منــح المشــرع الإماراتــي الأطــراف الحريــة فــي تحديــد الإجــراءات الواجــب اتباعهــا بشــأن 
رد المحكــم، حيــث نــص علــى ذلــك صراحــةً فــي المــادة ))1( مــن قانــون التحكيــم )1) .

ــار  ــي اختي ــراد ف ــة للأف ــد أعطــى الأولوي ــي ق ــادة أن المشــرع الإمارات نلاحــظ مــن نــص الم
مــا يرونــه مــن قواعــد مناســبة وملائمــة يصــار إلــى تطبيقهــا فــي حــال قــام أحــد الأطــراف بتقديــم 
طلــب رد المحكــم، علــى أن يتفــق الأطــراف علــى تحديــد هــذه القواعــد والنــص عليهــا فــي اتفــاق 
التحكيــم، ومتــى مــا وجــدت مثــل هــذه القواعــد المقــررة باتفــاق الأطــراف وجــب اتباعهــا والالتــزام 
ــي معظــم نصــوص  ــب إرادة الأطــراف بشــكل ملحــوظ ف ــي غلّ ــون أن المشــرع الإمارات ــا، ك به
ــلطان  ــدأ س ــرام مب ــك احت ــن ذل ــد قصــد م ــي كان ق ــرع الإمارات ــرى أن المش ــم، ون ــون التحكي قان

الإرادة، والــذي يعتبــر جوهــر التحكيــم.

ويتبيــن لنــا أن المــادة ))1( تعتبــر مــن القواعــد المكملــة التــي يجــوز للأفــراد الاتفــاق علــى 
مخالفتهــا، فقــد يتفــق الأطــراف علــى غيــر القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بــرد المحكــم الــواردة فــي 
القانــون، مثــلاً كأن يتفــق الأطــراف علــى مواعيــد أقــل أو أكثــر مــن تلــك المواعيــد المقــررة قانونــاً 
لتقديــم طلــب الــرد، والكيفيــة التــي يقــدم بهــا الطلــب فقــد يشــترطون أن يتــم كتابتــه بشــكل معيــن أو 
قــد يشــترطون أن يتــم إرســاله أو إعلانــه علــى نحــو معيــن، وغيرهــا مــن القواعــد الإجرائيــة التــي 

يتفــق عليهــا الأطــراف.  

ــن بشــأن رد  ــي معي ــز تحكيم ــق لائحــة ونظــام مرك ــى تطبي ــاق عل ــه للأطــراف الاتف ــا أن كم
المحكــم والإجــراءات المتعلقــة بــرده، علــى أن يتــم ذكــر المركــز التحكيمــي المــراد تطبيــق قواعــده 

والنــص صراحــةً علــى ذلــك فــي اتفــاق التحكيــم. 

المادة ))1( من قانون التحكيم الإماراتي والتي قررت بأنه: "للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم وإلا   (1(

اتبعت الإجراءات التالية..".
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ومــن الجديــر الإشــارة إلــى مــا قضــت بــه محكمــة نقــض أبوظبــي)1)  حيــث قــررت بأنــه: " 
وحيــث أن الطاعــن ينعــي بالســبب الأول علــى الحكــم المطعــون فيــه الفســاد فــي الاســتدلال والخطــأ 
فــي التطبيــق القانــون ذلــك أنــه مــن المقــرر أنــه إذا اتفــق أطــراف الدعــوى علــى أن يتــم التحكيــم 
بواســطة مركــز معيــن فــإن إجــراءات التحكيــم بمــا فيهــا تعييــن المحكــم ورده تكــون خاضعــة لنظام 
ولائحــة مركــز التحكيــم المختــار وحيــث أقامــت المطعــون ضدهــا دعــوى أمــام محكمــة أول درجــة 
بــرد المحكــم، حكمــت المحكمــة بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً إلا أن حكــم الاســتئناف والمطعــون عليــه 
حكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف وباختصــاص محكمــة أول درجــة لنظــر الدعــوى ويكــون الحكــم 

خالــف القانــون وشــابه الفســاد فــي الاســتدلال ممــا يعيبــه ويســتوجب نقضــه.

وحيــث أن هــذا النعــي مــردود وذلــك عمــلًا بنــص المــادة 207 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
)2) فــإن طلــب رد المحكــم عــن الحكــم فــي الدعــوى يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر 

الدعــوى خــلال خمســة أيــام مــن إخبــار الخصــم بتعييــن المحكــم أو مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد 
أو علمــه بذلــك وأمــا الدفــاع بأنــه فــي حــال اتفــاق أطــراف الدعــوى علــى أن يتــم التحكيــم بواســطة 
مركــز معيــن فــإن إجــراءات التحكيــم بمــا فيهــا آليــة تعيينــه ورده تخضــع لنظــام ولائحــة مركــز 
أبوظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري فــإن اختصــاص محكمــة أبوظبــي لنظــر طلــب الــرد علــى 
ــه.  ــام لا يجــوز مخالفت ــق بالنظــام الع ــي متعل ــادة )207( هــو اختصــاص ولائ ــة بالم النحــو المبين
وأمــا الدفــع بــأن لائحــة مركــز أبــو ظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري نصــت علــى إجــراءات رد 
المحكــم ومنهــا أســباب الــرد والمــدة التــي يقــدم خلالهــا طلــب الــرد فــإن ذلــك مــردود بــأن التشــريع 
ــه الدســتور وثانيهــا  ــواع أولهــا وأعلاهــا هــو التشــريع الأساســي وتقصــد ب ــة أن ــى ثلاث ــدرج إل يت
ــا التشــريع الفرعــي ويعــرف باســم  ــون وثالثه ــه اســم القان ــق علي ــا يطل ــادي وهــو م التشــريع الع
اللائحــة وهــي التــي تضعهــا الســلطة التنفيذيــة بالأحــكام التفصيليــة للقانــون والتــي تقتضيهــا تنفيــذاً 
للقوانيــن. ومــن المقــرر قانونــاً عنــد التعــارض بيــن تعييــن أحدهمــا وارد فــي قانــون والآخــر وارد 
فــي لائحــة تنفيذيــة فــإن النــص الــوارد فــي القانــون يكــون هــو الواجــب التطبيــق باعتبــار الأصــل 
ــإن أحــكام  ــك ف ــون وبذل ــن القان ــى م ــا اللائحــة هــي أداة تشــريعية أدن ــى بينم ــة الأعل ــي المرتب وف
المــادة 207 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة تكــون هــي الواجبــة التطبيــق؛ لأن المشــرع إذا نظــم 
مســألة معينــة فــي هــذا القانــون فــإن أحكامــه وحدهــا تكــون واجبــة التطبيــق باعتبــار أنــه هــو مــا 

)1)   محكمة النقض بأبوظبي، الطعن رقم )792( لسنة 2014 قضائية، تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2014م. 

أو  بالكتابة  المحكم  قبول  يكون  أن  يجب    -  1 أنه:"  تنص على  المدنية  الإجراءات  قانون  )207( من  المادة    (2(

بإثبات قبوله في محضر الجلسة. 4 -  ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه 
ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسبها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة 
المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد 
أو علمه بذلك إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذ أصدر حكم المحكم أو 

أقفل باب المرافعة في القضية."
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قصــده المشــرع - ولمــا كانــت الأســباب التــي اســتند إليهــا الحكــم أســباباً ســائغة ولهــا أصلهــا الثابــت 
فــي الأوراق ولا مخالفــة فيهــا القانــون فيكــون النعــي عليــه بمــا ســلف علــى غيــر أســاس ويتعيــن 

معــه رفــض الطعــن".)1) 

المطلب الثاني: القواعد القانونية لرد المحكم

 فــي حــال لــم يتــم الاتفــاق بيــن الأطــراف فــي اتفــاق التحكيــم، علــى تطبيــق قواعــد معينــة لــرد 
المحكــم، فــإن المشــرع الإماراتــي وضــع مجموعــة مــن الأحــكام تنظــم عمليــة الــرد وإجراءاتهــا، 
والتــي يجــب علــى الأطــراف اتباعهــا، وهــذا مــا قررتــه المــادة ))1( مــن قانــون التحكيــم الإماراتي 

والتــي ســنفُصَّل أحكامهــا فيمــا يلــي:

يقــدم طلــب الــرد بشــكل مكتــوب ويكــون الطلــب متضمنــاً أســباب الــرد، ويتــم توجيــه الطلــب 
ــراف  ــى كل الأط ــب إل ــذا الطل ــن ه ــخ م ــم نس ــى تقدي ــة ال ــوب رده، بالإضاف ــم المطل ــى المحك إل
المتضمنيــن فــي النــزاع وأيضــاً إلــى أعضــاء هيئــة التحكيــم المعينيــن، ويجــدر الإشــارة إلــى أن 
المشــرع الإماراتــي قــد منــع الخصــم مــن تقديــم أكثــر مــن طلــب واحــد لــرد ذات المحكــم لــذات 

ــون)3) .  ــادة )14 / 3( مــن ذات القان ــا للم ــة)2)، وفق ــة التحكيمي ــي ذات العملي الســبب ف

ويتبيــن لنــا أن المشــرع اشــترط ركــن الكتابــة فــي تقديــم الطلــب، بغــض النظــر عــن وســيلة 
الكتابــة التــي يمكــن أن تكــون بصــورة خطيــة أو إلكترونيــة، وعليــه فــلا يجــوز أن يبــدى طلــب رد 

المحكــم شــفاههً فــي جلســة التحكيــم)4) . 

ويجــب علــى طالــب الــرد إثبــات وجــود ســبب الــرد، وأنــه لــم يعلــم بســبب الــرد قبــل تعييــن 
المحكــم المطلــوب رده، وذلــك تطبيقــاً لقاعــدة: "البينــة علــى مــن ادعــى"))) . 

كمــا أن ميعــاد تقديــم طلــب الــرد، هــو ))1( يومــاً، أمــا فيمــا يتعلــق ببــدء ســريان هــذه المــدة 
ــم  ــاً بأســباب رد المحك ــرد عالم ــب ال ــن:- 1 - حــال كان طال ــن حالتي ــرق بي ــن أن نف ــد م ــه لاب فإن

نرى أن هذا الحكم كان صادراً وفقاً لنصوص التحكيم الملغاة الواردة في قانون الإجراءات المدنية، أما قانون   (1(

التحكيم الجديد رقم )6( لسنة 2018، فقد أعطى الأطراف الحرية في اختار القواعد الاجرائية المراد تطبيقها في 
نظام رد المحكم، والتي تشمل ايضا اتفاق الأطراف على تطبيق لائحة مركز تحكيمي معين بشأن الإجراءات 

المتبعة في رد المحكم. 

)2)  بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:182. 

)3)  نؤيد ما ذهب إليه المشرع الإماراتي في هذا الشأن، لكون الغرض من ذلك هو منع تعطيل إجراءات التحكيم.  

)4)  أبو العلا علي النمر، تكوين هيئات التحكيم )دراسة تحليلية مقارنة(، )مصر-المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، 

2003م(، ص:112. 

)))   أحمد هندي، التحكيم: دراسة إجرائية، )مصر-الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2016م(، ص:74. 
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ســابقاً، فــإن مــدة الخمســة عشــر يومــاً تبــدأ مــن تاريــخ علــم طالــب الــرد بتعييــن ذلــك المحكــم. 2 
- حــال كان طالــب الــرد غيــر عالــم بأســباب رد المحكــم، أو أن هــذه الأســباب وقعــت بعــد تعييــن 
المحكــم، فــإن مــدة الخمســة عشــر يومــاً تبــدأ مــن تاريــخ علــم طالــب الــرد بالأســباب الموجبــة لــرد 

المحكــم)1) .

وبعــد تقديــم الطلــب وفقــاً لمــا تطلَّبــهُ القانــون وضمــن الميعــاد المحــدد، قــرر المشــرع منــح 
مهلــة أخــرى مدتهــا ))1( يومــاً، وهــذه المهلــة وضعــت للدراســة والتفكــر فــي طلــب الــرد، وتبــدأ 
هــذه المهلــة مــن تاريــخ إعــلان طلــب الــرد إلــى المحكــم، ويكــون الإعــلان وفقــاً لأحــكام المــادة 

)24( مــن هــذا القانــون.

ــاً  ــدة ))1( يوم ــاء م ــة، لانته ــذه المهل ــن وضــع ه ــدف م ــن الواضــح أن المشــرع كان يه وم
ــوب رده أو  ــب(، إمــا بتنحــي المحكــم المطل ــة الدراســة والتفكــر بالطل ــي تســمى )بمهل ــى الت الأول

ــرد)2) . ــب ال ــي طل ــى عــدم الحاجــة للاســتمرار ف ــه، أي بمعن ــى عزل ــاق الخصــوم عل باتف

وفــي حــال انقضــاء مــدة ))1( يومــاً الأولــى، ولــم يقــم المحكــم المطلــوب رده بالتنحــي ولــم 
ــد  ــرر تمدي ــرع ق ــإن المش ــددة، ف ــة المح ــلال المهل ــم خ ــك المحك ــزل ذل ــى ع ــق الأطــراف عل يتف
ــدأ مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الخمســة عشــر الأولــى،  ــة ))1( يومــاً، وتب ــة لمــدة أخــرى مماثل المهل
فيجــوز لطالــب الــرد خــلال ))1( يومــاً التاليــة مراجعــة الجهــة المعنيــة، وذلــك لحســم موضــوع 

رد المحكــم مــن عدمــه)3) .

ــم يجعــل مــدة تقديــم طلــب الــرد مفتوحــة إنمــا حصرهــا بمــدة  كمــا أن المشــرع الإماراتــي ل
)30( يومــاً، وذلــك لحــث الأطــراف علــى الإســراع بتقديــم طلباتهــم، حتــى لا يتعطــل نظــر الدعوى 

التحكيميــة)4) . 

ــا  ــوع كلت ــة إن مجم ــي الحقيق ــرد، وف ــب ال ــم طل ــن لتقدي ــرع وضــع مدتي ــظ أن المش ونلاح
ــزاع  ــة أمــد الن ــى إطال ــؤدي إل ــة ت ــر مــدة طويل ــا تعتب ــي نظرن ــي ف ــن هــو)30( يومــاً، والت المهلتي
التحكيمــي؛ لــذا فإننــا نخالــف مــا ذهــب إليــه المشــرع الإماراتــي فــي هــذا الشــأن، ونــرى أنــه كان 

ــك. مــن الأجــدر وضــع مــدة أقصــر مــن ذل

ولكــن يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان قــد قــدم طلــب الــرد بعــد فــوات المــدة الزمنيــة المعينــة، 

)1)  بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:182وما بعدها. 

بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:183.  (2(

بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:183.  (3(

أحمد هندي، التحكيم، مرجع سابق، ص:74.   (4(
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أي بعــد انقضــاء مــدة ))1( مــن تاريــخ تعييــن المحكــم إذا كانــت أســباب الــرد معلومــة لديــه أو مــن 
تاريــخ علمــه بأســباب الــرد، أو أن تمــر مــدة الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لمهلــة الدراســة والتفكــر 

بالطلــب ولا يقــوم طالــب الــرد برفــع طلبــه إلــى الجهــة المعنيــة)1) . 

ــد  ــى القواع ــوع إل ــا الرج ــك علين ــألة، لذل ــذه المس ــم ه ــم ينظ ــي ل ــرع الإمارات ــرى أن المش ن
ــه )2). ــق في ــقط الح ــي س ــاد القانون ــي الميع ــرد ف ــب ال ــدم طل ــم يق ــه إذا ل ــي تقضــي بأن ــة الت العام

ولخطــورة هــذه المســألة نوصــي المشــرع الإماراتــي بالتدخــل لتنظيــم مســألة تقديــم طلــب الــرد 
ــة  ــود الزمني ــة القي ــي حــال مخالف ــاً، مــع وضــع جــزاء قانون ــررة قانون ــد المق ــاء المواعي ــد انته بع

لنظــام الــرد. 

علــى أن يحســم موضــوع طلــب الــرد خــلال )10( أيــام تبــدأ مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إليهــا، 
كمــا أكــد المشــرع علــى أن قــرار الجهــة المعنيــة الصــادر فــي هــذا الشــأن غيــر قابــل للطعــن فيــه 

بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن)3) . 

أمــا فيمــا يتعلــق بمهلــة الفصــل فــي موضــوع طلــب الــرد، فقــد ألــزم المشــرع الجهــة المعنيــة 
ــام مــن تاريــخ تســلمها للطلــب، ونوافــق المشــرع  بالفصــل فــي موضــوع الطلــب خــلال )10( أي
فــي وضــع هــذه المــدة كــون أنهــا مــدة معقولــة تمكــن الجهــة المعنيــة مــن إصــدار قرارهــا، وذلــك 
علــى غــرار بعــض )التشــريعات العربيــة()4)  التــي لــم تضــع مهلــة محــددة للفصــل فــي طلــب الــرد 

أو وضعــت مــدة طويلــة لحســم طلــب الــرد. 

أبو العلا علي النمر، تكوين هيئات التحكيم، مرجع سابق، ص:113.  (1(

ونؤيد فكرة سقوط الحق لما جاء في قانون الإجراءات المدنية في المادة )2)1( والتي تنص على أنه:"..) -   (2(

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء 
نفسها. وبرأينا أن مخالفة طالب الرد لميعاد الثلاثين يوماً المقررة في قانون التحكيم لرفع طلب الرد إلى الجهة 
المعنية، ولعدم وجود نص صريح بذلك، فإننا نقول بسقوط حقه في تقديم الطلب وفقاً لما جاءت به القواعد العامة 

في قانون الإجراءات المدنية.

)3) بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:184.

)4)  قانون التحكيم المصري رقم )27( لسنة 1994م، لم تحدد المادة )19( ميعاد لحسم طلب الرد، وإنما ترك تقديره 

لهيئة التحكيم. أما قانون التحكيم الاردني رقم)16( لسنة 2018م، المادة)18( والتي نصت على أنه: "ب. ينظر 
طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن". أي أن المشرع الاردني وضع 
ميعاداً أطول مما وضعه المشرع الإماراتي وهو)30( يوماً لحسم موضوع طلب الرد من قبل المحكمة المختصة، 
اليه  يلجأ  الذي  التحكيم  تتعارض مع غايات  المدة طويلة  المشرع الاردني كون أن هذه  إليه  ونخالف ما ذهب 

الأطراف لكون السرعة أحد أهم مزاياه.



(  347-317  ) الإمارا�  التحكيم  لقانون  وفقاً  م  المحَكَّ رد  وإجراءات  حالات 

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3423

ولقــد قــرر المشــرع بــأن طلــب الــرد أيــاً كانــت الجهــة التــي قــدم أمامهــا يعتبــر غيــر موقــف 
لإجــراءات التحكيــم، وذلــك إلــى حيــن فصــل الجهــة المعنيــة فــي موضــوع طلــب الــرد)1) . 

وقــد أحســن المشــرع الإماراتــي فــي النــص علــى عــدم إيقــاف إجــراءات التحكيــم بمــا فيهــا 
ــة التحكيميــة. ــة إصــدار الحكــم التحكيمــي، وذلــك لعــدم تعطيــل العملي مرحل

وتختلــف الآثــار المترتبــة علــى المحكــم المطلــوب رده، وفقــاً لمــا تصــدره الجهــة المعنيــة مــن 
ــه بــأي طريــق مــن  ــة بهــذا الخصــوص لا يقبــل الطعــن في ــرد، وحكــم الجهــة المعني قــرار فــي ال

طــرق الطعــن)2) . 

ــى أســباب  ــم عل ــر قائ ــه غي ــدرت أن ــا ق ــرد إذا م ــب ال ــة رفــض طل ــة المعني ــه للجه ــرى أن ون
جديــة، مــع عــدم إخــلال حــق المحكــم فــي رفــع تعويــض علــى طالــب الــرد إن كان لــه مقتضــى. 

وتأكيــداً علــى مــا ســبق فقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا)3) : " بتاريــخ )1 / 2 / 2012 
ــه  ــم بدعــوى أن ــذا المحك ــن ه ــى تعيي ــا عل ــا باعتراضه ــن المطعــون ضده ــاً م ــز كتاب تســلم المرك
ــا يكــون  ــي الســبب ووحــدة الموضــوع بم ــا ضدهــا مشــتركة ف ــي عــدة قضاي ــه الفصــل ف ســبق ل
ــخ 21 / 2 /  ــون، وبتاري ــا للقان ــم وفق ــم تت ــه ل ــراءات تعيين ــبقة وان اج ــدة مس ــون عقي ــد ك ــه ق مع
2012 قــررت لجنــة المركــز بعــد اطلاعهــا علــى الاعتــراض ورد المحكــم، رفــض الاعتــراض 

لعــدم وجــود ســبب قانونــي للــرد ولأن المحتكــم ضدهــا أهملــت المــدة القانونيــة للــرد علــى طلــب 
ــي تســميته، وأن المركــز مخــول  ــذي ترغــب ف ــم ال ــة المحك ــا متضمن ــدم بدفوعه ــم تتق ــم فل التحكي
بتســمية المحكــم بموجــب المــادة )18( مــن المرســوم بنــاءً علــى التفويــض الممنــوح لــه مــن مقــدم 
ــون  ــه المطع ــم حضرت ــراءات التحكي ــم إج ــر المحك ــر ذلــك باش ــان- وعلــى إث الطلــب –الطاعن
ضدهــا، وأصــدر حكمــه الســالف إيــراده فــي 12 / 4 / 2012 والــذي قضــت محكمــة أول درجــة 
بالتصديــق عليــه فــي دعــوى التصديــق المقامــة مــن الطاعنيــن والــذي قضــى الحكــم المطعــون فيــه 
بإلغائــه والقضــاء مجــدداً برفــض الدعــوى..... ومــا تضمنــه رد المطعــون ضدهــا الــذي جــاء لاحقــاً 
لفتــرة الــرد المقــررة قانونــاً- وعلــى نحــو مــا ســبق تفصيلــه- كان فــي حقيقتــه طلبــاً لــرد المحكــم 
الــذي عينــه المركــز فصلــت فيــه اللجنــة بالرفــض وقرارهــا فــي ذلــك نهائــي محــل الطعــن عليــه لا 
يكــون إلا عنــد نظــر المصادقــة علــى حكــم التحكيــم أو دعــوى بطلانــه، وهــو مــا كان محــل دفــع 
المطعــون ضدهــا فــي دعــوى المصادقــة عليــه المقدمــة مــن الطاعنيــن، ومــن ثــم فــإن إجــراءات 
ــق  ــه صحيحــة ووف ــه الحكــم المطعــون في ــا انتهــى علي ــى عكــس م ــد تمــت وعل ــن المحكــم ق تعيي

بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:184.  (1(

)2)  بكر السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي رقم )6( لسنة 2018، مرجع سابق، ص:184.

)3)  المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم)627( لسنة2013 قضائية، تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2014.
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ــات القانــون". مقتضي

الخاتمة: 

يعــد موضــوع رد المحكــم مــن أبــرز المواضيــع التــي تدخــل فــي نطــاق التحكيــم التجــاري، 
ولهــذا فقــد دأبــت التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة والفقــه القانونــي علــى تنظيمــه، لمــا لــه 
ــة لحــل منازعاتهــم أمــام  ــان لأطــراف الخصومــة التحكيمي ــة كبيــرة فــي توفيــر الاطمئن مــن أهمي
ــاءً علــى مــا ســبق فقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن  ــدة مســتقلة، وبن هيئــة نزيهــة محاي

النتائــج والتوصيــات، ومــن أهمهــا:

إن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث هي: 

إن مســألة رد المحكــم مســألة تؤثــر علــى عمــل هيئــة التحكيــم وأدائهــا وطبيعتهــا، وهــي . 1
تعــد كأحــد أهــم الضمانــات التــي قررهــا القانــون للمحتكميــن فــي مواجهــة مــن يعتقــد عــدم 

اســتقلالهم أو حيادهــم أو نزاهتهــم مــن المحكميــن.

 إن مسألة رد المحَكَّم مسألة لا يجوز افتراض تنازل المحتكمين عنها.. 2

يختلــف عــزل المحكــم باتفــاق الأطــراف عــن رده، فــالأول يأخــذ صــورة الاتفــاق، أمــا . 3
ــم  ــرد، فالتنحــي يت الثانــي فيأخــذ صــورة الحكــم القضائــي، كمــا يختلــف التنحــي عــن ال
بــإرادة المحكــم نفســه، أمــا الــرد فهــو منــع المحكــم مــن نظــر النــزاع جبــرا عــن طريــق 

القضــاء.

إن الهــدف مــن رد المحكــم هــو إبعــاده عــن الفصــل فــي الدعــوى التحكيميــة لفقــد الثقــة في . 4
نزاهتــه وعدالتــه أمــا الهــدف مــن عــزل المحكــم أو إنهــاء مهمتــه هــو تســببه فــي تأخيــر 
الفصــل فــي الدعــوى التحكيميــة دون مبــرر أو عــذر مقبــول ممــا قــد يترتــب عليــه انتهــاء 

المــدة المحــددة لإصــدار الحكــم دون صــدوره

يكفــي فــي عــزل المحكــم اتفــاق الأطــراف دون تدخــل جهــة معينــة أو محكمــة لإقــراره، . )
أمــا إنهــاء مهمــة المحكــم يكــون بنــاء علــى قــرار مــن الجهــة المعنيــة، وذلــك بعــد ســماع 
أقــوال المحكــم وتحقيــق أوجــه دفاعــه ســواء بشــأن عــدم أداء مهمتــه، أو انقطاعــه عــن 

جلســات التحكيــم أو إهمالــه نصــوص اتفــاق التحكيــم.

إن المشــرع الإماراتــي نظــم حــالات رد المحكــم، وحصرهــا فــي ثــلاث حــالات وهــي: . 6
عــدم حيــاد واســتقلالية المحكــم، مخالفــة المحكــم للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل 
الأطــراف، ومخالفــة المحكــم للشــروط التــي نــص عليهــا القانــون وأوجبهــا عليــه، ومــن 
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ثــم فــإن قيــام أحــد الحــالات الثــلاث الســابقة تــؤدي الــى تمكيــن الخصــوم مــن تقديــم طلــب 
رد المحكــم وفقــاً لنظــام الــرد الــذي قــرره القانــون.

تختلــف الحيــدة عــن الحيــاد، بحيــث أن الحيــدة هــي حالــة نفســية تتعلــق بضميــر المحكــم . 7
ــى  ــى طــرف عل ــاز إل ــي عــدم الانحي ــل ف ــة تتمث ــة واقعي ــاد فهــو حال ــه، أمــا الحي ونزاهت

ــة. حســاب آخــر فــي الخصومــة التحكيمي

إن المشرع لم يضع أي أسس أو معايير لمبدأ حياد واستقلال المحكم.. 8

لقــد حــدد المشــرع الإماراتــي فــي قانــون التحكيــم نوعيــن مــن القواعــد الإجرائيــة التــي . 9
تحكــم إجــراءات رد المحكــم وهــي إمــا أن تكــون قواعــد اتفاقيــة أو قواعــد قانونيــة.

ــر . 10 ــر غي ــا يعتب ــدم أمامه ــي ق ــة الت ــت الجه ــاً كان ــرد أي ــب ال ــأن طل ــرر المشــرع ب ــد ق  لق
موقــف لإجــراءات التحكيــم، وذلــك إلــى حيــن فصــل الجهــة المعنيــة فــي موضــوع طلــب 

الــرد.

إن المشــرع غلّــب إرادة الأطــراف بشــكل ملحــوظ فــي معظــم نصــوص قانــون التحكيــم . 11
ومــن ضمنهــا مــا يتعلــق بإجــراءات رد المحكــم، ونــرى أن المشــرع كان قــد قصــد مــن 

ذلــك احتــرام مبــدأ ســلطان الإرادة، والــذي يعتبــر جوهــر التحكيــم.

فــي حــال لــم يتــم الاتفــاق بيــن الأطــراف فــي اتفــاق التحكيــم، علــى تطبيــق قواعــد معينــة . 12
لــرد المحكــم، فــإن المشــرع الإماراتــي وضــع مجموعــة مــن الأحــكام تنظــم عمليــة الــرد 

وإجراءاتهــا، والتــي يجــب علــى الأطــراف اتباعهــا.

على ضوء النتائج السابقة التي خلصنا إليها نورد عدداً من التوصيات كالآتي:

ــرد، . 1 ــب ال ــم طل ــاد تقدي ــق بميع ــا يتعل ــادة ))1( فيم ــص الم ــل ن ــرع بتعدي ــي المش نوص
فتكــون مــدة الدراســة والتفكــر بالطلــب لا تزيــد عــن )7( أيــام، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة 
ــام، إذ لا يوجــد  ــى )7( اي ــا المشــرع ال ــرى أن يقصره ــة ن ــة المعني ــة اللجــوء للجه لمهل
مبــرر لطالــب الــرد فــي تأخيــر رفــع طلبــه إلــى الجهــة المعنيــة، وعليــه يكــون مجمــوع 
كلا المهلتيــن لا يزيــد عــن )14( يومــاً، والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ســرعة الفصــل 

فــي النــزاع وخاصــةً أن الســرعة تشــكل أحــد أهــم مزايــا التحكيــم.

نوصي المشرع الإماراتي بفرض كفالة مالية على من يقدم طلب رد المحكم، وعلتنا في . 2
ذلك إغلاق الباب على من يقدم طلب الرد بهدف المماطلة وعرقلة سير إجراءات التحكيم، 
بحيث يتم إيداع المبلغ المفروض في صندوق المحكمة، وفي حال وجد أن السبب الذي 
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تقدم به طالب الرد كان غير جدي، يتم منح هذا المبلغ للمحكم المطلوب رده کرد اعتبار 
له، أما إذا تبين أن طلبه كان يستدعي ذلك يتم رد المحكم مع إرجاع الكفالة لطالب الرد.
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Abstract:

This study addresses the subject of arbitrator's repudiation, which is 
defined as ruling out the arbitrator from hearing the dispute after being 
assigned the duty of arbitration before the commencement of, or during, 
the arbitration procedures or after the issuance of the arbitration award. 
Hence, the request to repudiate the arbitrator is meant to forbid him from 
hearing or determining the arbitration case pursuant to one of the litigant's 
request for fear that the arbitrator may take one of the parties' side. Thus, 
an arbitrator may be repudiated only if his impartiality and integrity are 
subject to doubt. This research is intended to illustrate the UAE legislator’s 
position on the issue of the arbitrator's repudiation and clarifying the 
procedural rules applied in this matter, in addition to highlighting the 
arbitrators' constructive and most important role in running the arbitration 
process. The researcher reached a set of results, the most important is that 
the UAE legislator significantly tilted the will of the parties in most of the 
provisions of the arbitration law, including the procedures of arbitrator's 
repudiation. The researcher also reached several findings and suggestions, 
the most significant of which is amending article 15 regarding the time of 
submission of the rejection request. This is intended to achieve the most 
important benefit of arbitration which is speeding up the resolution of the 
dispute.

Keywords: Arbitration, Arbitral Tribunal, Arbitrator, Repudiation 
Request, Repudiation of Arbitrator.        


